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ارين 
لسلسم 
لمنلكة الارْدميَة اهنا لتمييّة 


عمان : الخميس ٠١‏ ربيع الاول سنة 1606 هه الموافق ١5‏ كانون الاول سنة 1987 م٠‏ العدد ع 4 ١‏ نم 





قانون مؤقت رقم ( 4" ) لسمئة “19241 قانون سلطة المياه 154 
قانرن مؤقت رقم ( ه" ) لسئة ١9418“‏ قانون معدل لقانون التجارة البحرية ١و1‏ 
نظام رقم ( 4ه ) لسنة “اموا نظام معدل لنظام رسوم اناكم ا 
نظام رقم ( مه ) لسنة "موا نظام رسوم الام الشرعية ؟هوا 
نظام رقم (:ه ) لسنة ؟مىوا نظام معدل للنظام الماللي لجامعة اليرموك 18 
اثفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الحاشمية وحكومة السويد بخصرص التعاون في حقول ول 
الطرق والطرق الرئيسية 
الغاء قرارات اعفاء من الرسوم الجمركية 11 
قرار اعفساء من الرسسوم اللدمركية وا 
أثفاقية فيما بين الحكومة والشركة المتحدة لصناعة الادوية البيطرية المساهمة الخصوصية المحدودة 1 





ثبب ةلطاع لسكرة 
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. 3 ءَ 7م ا 
أن ل لرلرط لك ار 
بمقتضى الفقرة ١(‏ ) للمادة ( 14 ) من الدستور 
وبناء على ما قرره محاس الوزراء بتاريخ ؟./41"/117ة١‏ 
نصادق ‏ عتتفى المادة ( 1" ) من الدستور ‏ على 
القاثونالمؤقت الآني . وذامر باصداره ووضعه موضع 
التنفيذ القت وافبافته الى قوانين الدولة على اساس 
عرضه على ملس الامة في اول اجتماع يعقده 2 
قابون مؤقت رقم ( 4") لسنة “1م4١‏ 


المادة ١‏ ب يسمى هذا القاثر ن( قانو نسلطة المياه اسنة"19/15) ويعمل به بعدمرورثلاثينيوما على نشر دفي ادر يدةالرسمية, 


المادة ؟ - يكرن لاكايات والعبارات التالية حيثها وردت في هذا القانون المعاني امخخصعة لها ادناه ما لم تسدل القسريئة 


على غير ذلك  ,‏ 








السلط . ة :2 سلطةالمياة المؤسسة بمقتضى هذا القانون . 

الحم ن : محلس ادارة السلطة 

الرئيم ن ؛ رئيس السلطة 

مجلس المينساة : ملس ادارة دائرة المياه في اي منطقة محددها المخلس . 

الجاإه : المياه السطحية والجوفية من جميع المصادر بما في ذللك البحار والبحيرات والانبار 
والينابيع ومياه الامطار والسدود والآبار والبرك واللنرانات وتشمل هله الكلمة المياه 
المعدنية والمياه الساخنة 

الحوض المائي : القطاعالجغرافي في المملكة الدى يغذي الثهر أو الرافد أو المياه الجوفية أو الاودية 
سواء كانت مستدعةأومتقطعةاتريان ويشمل الحوض الذي يتم تحديدهبقرارمن الس . 

التلسسوث ؛ أى تغيير يطرأ على الدواص الطبيعية أو الكيمائية أو الحياتية المياه الى درجة تحد أو 
قد تحد من صلاحيتها للاستعمال المنصود . 

1 الكسا رص سيندة ؛. مياه أنخاري والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة الناجمسة عن الاسئعمالات 


امختلفة للمياه وما نحمله من عوادم . 


سسب 
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: اي قناه أوسد أودندق أو عخرى ماء جار أو جافاء أو ضفهء أو جسر أو عبارة 
أو بناء اتنظيم المياه أو تحويلها أو نخرينوا أو نبع أو بثر أو واسطة لاستخراج المياه 
أر رفعها أو دفعها أو توزيعها أو عمل فرعي من اى نوع استعمل الحصول على امياه 
ورفعها ونقلها للاستعمالات الختلفة , 


مشر وع المياه 


: ادنشآت والاتمال المتعلقة ممع ونقل والتخلص من الكساحة » بما في ذلك شبكات 
الجمع ونخحطوط النقل وحفر التفتيش وممطات التنقية والضخ داحل وخخارج حدود 
مراكز التجمعات السكانية . 


مشروع امخاري 


تنقية المياه : ازالةالشوائب والموادالضارةمن لياه بحيث تصبح مطابقةالمواصفاتالمعتمدة للاستعمال المقصود 


المادة # ل ترسس بموجب هذا القانون سلطة تسمى ( سلطة المياه ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي 
واداري ؛ولها بده الصفة القيام جميع التصرفات القانوئية بما في ذللك تملك الاموالالمنقوأة وغيرالمتقولة 
وحقّوق المياه عن عاريق الثمراء المباشر او الاستملاك وعقد القروض وقبول الهبات والتبرعات وابرام 
العتود ءولها ان تنيب عنبا قي الدعاوي الي تقيحها او تقامعاياالنائب العام اوانتو كل عنما احدا »ين : 


الادة 4 - ترتبط السلطة برئيس الوزراء . 


الللدة ه ‏ تناط بالسلطة المسؤولية الكاملة عن المياه وانحاري العامة في المملكةوالمشاريع لمتعلقة بها » وتمارسفيسياق 
قيامها ,يذه المسؤولية المهام الثالية  :‏ 
أ - وضع سياسة مائية لالمحافظة على حقو المملكة في مصادر المياه وتنميتها او صيائتها واستغلالها 
لتطوير الزراعة والعسناعة ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي في المملكة . 


باس مسح ممادر المياه الختلفة والحافظة عليها وتحديد اوجه تخصيص الياه وأولويات استعمالها » 
ومراقبة تنفيذ ذلك , 

ج ب تطوير مصادر المياه وزيادة طاقتها » ونحسين نوعينها ووضع الخطط والبرامج لتلبية الات 
عن المياه في المستقبلمن داخل المملكة او من خاررجها بما في ذلك تأمين متسادر مائية اضافيهبالتنقية 
أو بالتقطير : 

د - توجيه انشاء الآبار العاءسة واللخاصة وننظيمها » والتنقيب عن مصادر المياه وحفر الآبار التجريبية 
والاستكشافية والائتاجية وترخيص حفر الابار والحفارات والحفارين . 

ا دراسة وتصمم وانشساء وتشغيل وصيائة وادارة مشاريم الجاري العامة بم 3 ذلك القيام 
بعمليات التجميع والتكر ير والمعالحة وكيفية التصرف بالمياه وغيرها . 

و:- .وضع الشروط والمواصفات والمتطلبات اللحاصة بحفظ المياه والاحواض المائية وحمايتها من التاوث 

وسلامة مشاتك عشاريع المياه والنجاري وشبكات. التوزيع والتصريف العامة واالخاصة. 
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للادة + - 





المادة بوب 





ز - القيام بالببحوث والدراسات النظرية والتطبيقية المتعلقة بشؤون المياه واجاري العامة ومتابعتها 
لتحقيق اهداف السلطة بما في ذلك وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه للاستعمالات الختلفة 
والمواصفات الفنية للاشغال والمواد المستعملة بغرض تطبيسق نتائجها في مشاريع السلطة وذلك 
بالاتفاق مع الاجهزة والدواثر الاخرى امختصة والعمل على نشر تلك المواصفات والنتائج وتعميم 
تطبيقها بمختلف الوسائل المتوفرة لدى السلطة . 
3-3 القيام أو المساامة قي تخطيط ودراسة وتصمم وتنفيك وتشغيل وادارة وصيانةمشاريع المياهوانجاري 
او المكلةلشاريع المياه واخجاري في اي منطقة . 
واغجاري العامة والمساهمة في تنظم الدورات اللخاصة بتدريبهم وتأهيلهم لرفع مستوى وكفاءة 
العمل في هذه التمديدات والتخفيف من فقدان المياه وتلويثها . 

؟ - يترتب على العاملين في تمديدات المياه والمجاري العامة توفيق اوضاعهم مع احكام هذه 
الفقرةوالحصول على التصريح المطلوب جمقتضاها وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل 


بهذا القانرن . 


ىق - فرض القيود على استعمالاات المياه ٠.‏ ومنع تبذيرها وتمرشيد استهلاكها 5 


عع عراعاة احككامه ذا القاثو ن تتولى الساطة دراسة وتصممم وانشاء وتشغيل وادارة مشا 
وصيانتها باستثناء اقاءة مشاريع الري حيث يقتصر دور السلطة بشأنها على توفير المياه ها » على انه يجوز 
ها القيام بني مشاريسع او مسؤوليات يعهسد البها القيام بها بتكليف من مجلس الوزراء بناء على تسيب 
امجلس ؛ با ني ذلك تطوير مناطق مشاريع الري الحكومبة اجتماعياً واقتصادياً ولتحقيق سائر الغايات 


المقصودة من هذا القانرن . 








يتولى ادارة السلطة والاشراف على اعماها مجلس ادارة 2 يتم تشكيله على الوجه التاللي - 


١‏ - رئيس الوزراء 

؟- وزير الزراعة 

- وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة 
؛ - وزير الصناعة والتجارة 

ه- وزير الصضحة 

5 - أمين العامة 

/- رئيس السلطة * 


٠:‏ 4 - رئيس الهلس القومي التخطيط 


4- رئيس سلطة وادي الاردن 


. شخصان مسن.ذوئ الحيزة والاختصاص:‎ ١ 
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وس دعت شم لمواسسم لالمسصت صمت مسا ممص ١‏ حاون عبر يمي صتمت :1 
يي يي 


ب- يعين رئيس الوزراء بناء على تنسيبرئيس السلطة العضوين المنصوص عليهما في البند( ١١1‏ ) من 
الفقرة ( أ) هن هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد وتقبل استقالة اني منهم أو يعفى من عضوبة 
الغجلس بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس . 

ج ‏ يتتتخب المجلس هن بين اعضائه نائباً للرئيس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه أو عدم 
حضوره اجتماخ الخجلس . 


الادة 4 يجتمع المجلس ٠رة‏ واحدة في كل شهر على الاقل ويكون انعقاده قانوئياً اذا حضره ثمائية من اعضائه على 
الاقل على ان يكون رئيس اميلس أو نائبه في حالة غيابه أو عدم حضوره من بينهم ونتخد القرارات 
فيه بالاجماع او باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ؛ وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي 
أيده رئيس الخجلسه . ْ 


للادة و أ - لايق لاني عضو من اعضاء املس او لأي موظن في السلطة ان يكون طرفا في اي من العقود 
والمشتريات او العطاءات التى تبرمها الساطة وتطرحها او تحيلها لتنفيذ عشاريعها او اعمالما ؛ كا 
لا مق له ان يعمل في تلك المشاريع او الاعمال ؛ او يجني منها اي ربح او نفع مادي بصورة 
«باشرة او غير مباشرة وذلك باستئناء الرواتب والمكافتت والاجور التي يتقاضاها من العمل في 
الساطة او مقابل الاشتراك في القيام باي عن المهام المنوطة به بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة 
السادرة عقتضاه وفي حدود ما تسمح به هذه الاحكام . 
ب اذا خالف اي موظف في السلطة احكام الفقرة (1) من هذه المادة فيتعرض للاجراءات 
والعقوبات القاذونية ويكون ملزما برد جميع المبالغ الي حصل عليها منجراء تلك امخالفة بالاضافة 
ألى التعويض ١لى‏ السلطة او على اي شخص آخر لحقه ضرر من ذلك ٠‏ 


للادة٠٠ ‏ تناط بالمجلس المهام والسلاحيات التالية : 
أ - وضع السياسة المائية في المملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها . 
ب الموافقة على اللخماط الخاصة بتطوير الموارد لمائية وحفظها وتحديد استعمالاتها وتوزيعها وتأمين 
مصادر اضافية للمياه والموافقةعلى الخمطط انخاصة بالمياهو اهاري العامة وتوفير شبكاتانجاري العامة 
ج دراسة مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالسلطه ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها . 
د - دراسة مشروع موازلة السلطة ونظام -جدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما الى مجاس 
الوزراء لاقرارهما . 
اه 0 الداخلية واللخارجية بموافقة مجلس الوزراء لتدقيق أغراض السلطة 
: و- التنسيب الى مجلس الوزراء برسوم الوصل والاشتراكات وتعرفة الأسعار والتأمينات الواجب 
ش استيفاؤها مقابل مختلف استعمالات المياه واجاري العامة ٠‏ 
ز- استثمار أموال السلطة في الأوجة وبالطريقة التي يراها مئاسبة المصلحة السلطة , 
٠٠‏ - : بج - التنسيبالى مجلس الوزراء بأن تقوم السلطة بأي مشاريع أو مسؤوليات يرى الجلس أن تقوم السلطة 
بها 3 المهام الموكولة الى السلطة لتحقيق الغايات القصؤدة من هذا القانون ٠‏ 








١6 
آأ أ م سس‎ 
ل[7ب797ل ببح‎ 


ط س تعيين أعضاء مجالس المياه في المناطق . 
المادة ١١‏ أ - يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على نتسب رئيس الوزراء على أن يقترن القرار بالارادة 
الملكية وينهي استخدامه بالطريقة ذاتها . 1 
الات حدد مجلس الوزراء راتب أأرئيس وعلاواته وشروط استخد امه وسائر حقّوقه المالية . 
ج - تكون للرئيس صلاحيات الوزير ني ادارة شؤون السلطة ويتولى تمثيلها لدى الغير وتنفيل سياسها 
العامة ويمارس بالاافة الى ذلك المهام والصلاحيات التالية 0 د 
0 تنفيذ قسرارات الس . 
؟؟ - اعداد مشر وعالمواز نةالسنويةالعامةلاسلطةو جدول تشككيلات الوظائف فيها وتقديمهاالمجلس 
س تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين أجهزتها الادارية والفنية| لتلفة . 
عم أدارة شؤون موظفي ومستخدمى السلطة 9 
02 الاشراف على تتظيم الشؤون الادارية والمالية واللوازم 5 الساطة . 
١‏ س أعداد مشاريع القوانين والأأنظمة الخاصة بالسلطة 
- ممارسة أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه امجلس بها أو ينص هذا القانون أوالأنضة 
العبادر ة بمقتضاه على أنها من صلاحيات الرئيس . 
المادة ١١ل‏ يعين الأمين العام للسلطة بغرارمن مجلس الوزراء بناء على 


ا تنسيب المهلس وينبى استعخدامه بالطريقةذاتها 
ويمارس صملاحيات الرئيس عند غيابه بعسورة قانونية . 


الادة موب أ يكون لاسلطة جهازها الخاص من 
1 اناه كم : 
1 / نهاء خدماتهم وخديد رواتبهم وعلاواتهم ومكافانهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم 
| المتعاقة 0 5 . 3 3 
وسائر الأمور المتعلقة بهم بموجب أنظمه تصدر يمفتضى هذا القانون والى أن تصدر هسذه 


الانظمة تعالج شؤون الموظفين تعليات 
وظفين بتعليمات يصدرها الجلس للمدة لا:, تة اث 
ا موي مجلس تزيد على ستة اشهر 


الموظفين والمستتخدمين يجري تعبينهم وتحدد شروط استخدامهم 


ا ا لدى ابلتهات الحكومية والمؤسسات والميئات العامة الرسمية 

وال 0 قر (أ) من المادة (1) منهذا القانون الى السلطة بناء على قرارات 

1 1 بلس و امير الذي تحتاج اليه السلطة من اولثك الموظفين والمستخدمين: ويمحتفظ 

.اا ادل كل شه لات لقاب عب وي عي اه 

ظ 0 1 7 بكار ابلتياتبر من خدماتهم لدى السلطة على ان لا تسري احكامقانون 

00 س لاعل : غفين الزنم التقاعد و اللينيمتارون الامنتمر ار في تقاصي رواتبهم التي 

-- 3 ٍ تحفو ! مقتضى نظام الخدمة المدنية المعمول به وتحول جمْيْع المبالغ المقتطعة 

006 0 الي تقاضوها قبل تقلهم الى صلندوق التقاعد : 

3ج - وأما الموضاذ دن والمستسخدمون. الدينلاينة ون الى السلظة فر تسر نزي ١‏ د ف 

ٍ الأحكام السزيع النصواض عليها ني. 006 د كم 8 من الجلس وفقآ 





١55 











الادة'14 - يتكون رأس مال السلطةمن : - 
3 1 مساشةالحكرمة. . 
ب - اللوجودات التي محوطها الحكومة لاسلطة من اموال منقولة وغير منقولة. 
ج ‏ الاموال التي يقرر مجلس الوزراء ضمها الى رأس مال السلطة حسب اصول انحاسبة المتبعة م 
د الحبات والاعانات المالية الي ترد لاسلطة ويقرر مجلس الوزراء قبوها واضافتها الى رآس مالا م 


المادة ه١1‏ تتكون المصادر المالية للسلطة من :- 
أ الاموال المثأتية لها من اثمان المياه ومن الرسوم والاشتراكات والتأمينات وسائر العوائد التي تستوفيها 
السلطة عن خدماتها . 
ب - ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها السلطة وريع مشاريع الاستثمار التيتقيمها * 
ج ‏ الخبات والاعائات والقروض الثي ترد للسلطة ويقرر مجاس الوزراء الموافقة على قبوا 8 
1 الدخل المتأني للسلطة من أي مصدر آخخر . 


الادقي١ا‏ تعتبر_اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به 
وتحقيقاً لذلك بمارس الرئيس صلاحيات الحا ك الاداري وجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها 
في القانون المذكور . 
المادة /و أ للساطة ان تودع اموالها بقرار من المجاس في بنك أو أكثّر ءن البنوك المرخصة في المملكة ؟ 
ب - تنظم الشؤون لمالية للسلطة بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون والى ان يتم اصداره تنظم تلك 
الشؤون بموجب تعليهات يصدرها المجلس » على ان يصدر هذا النظام خلال ستة أشهر من تاريخ 
نفاذ هذا القانون . 
امادة تنظم حسابات السلطة وسجلاتم! طبقاً للابول المحاسبية المعتمدة وتدقق من قبل مدققي حسابات قانونيين 
١ 3‏ 0 0 هه 
يعينبم المجلس ويحدد اتعابهم ؛ ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات السلطة . 
المادة 1 للسلطة مموافقة مجلس الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركرى ان تصدر سندات 
الدين او أسناد القرض او غيرها من الاسئاد وفقا للقواثين المعمول ببا » ويحدد مجاس الوزراء شروط 
تلك السئدات واسعار فوائدها . 
المادة ٠١‏ تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التى تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية . 
المادة ١؟ ‏ على الرغم ما ورد في أي تشريغ آخخر لاتعفى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو أهلية أوأي 
شخص معنوي أو طبيعي من الرسوم او تكاليث الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة اي مشروع والائمان 
١‏ والاجور وبدل الانتفاع التي تتحقق أو تفرض لقساء الحدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى احكام 
0 هذا القاثون . 1 
الادة ؟؟ ‏ يجب على السلطة  :‏ 0 00000 
1 ب أن تخصص نسبة لا تقل على )/1١((.‏ هن ارباحها السئؤية بكاحتياطي قانوني »:شريطة ان لا يتجاوز 
مجموع هذا الاحتياطي في نهاية أي سنة مالية ( )٠‏ من رأس مال السلطة". 
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ب تخصيص رصيد الارباح 'قويل مشاريع السلطة المقررة في خططها ويرد ما يزيد عن ذلك الى خزية 
الدولة اذا قرر مجلس الوزراء ذلك . 


المادة #«« أ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ب ) من هذه المادة تنتقل الى السلطة جميع المهام والصلاحيات 
والالتزامات والحقوق اللخاصة بالمياه وانجاري العامة أو المتعلقة بها والمنوطة عند نفاذ احكام هذا 
القاثون بأي جهة حكومية أو مؤسمة أو هيثة رسمية عامة أو بلدية وللسلطة في سبيل القيام بتلك 
المهام والصسلاحيات والالتزامات القيام بم يلى آ 
١ :‏ - انشاء دوائر مختصة تتولى تنفيذ مهام السلطة وصلاحياتها والتزاماتها . 
؟ ‏ انشاء دوائر للمياه في انحاء المملكة يكون لكل منبا مجلس مياه تشترك فيه الجهات الرسميسة 
والاهلية التي لها علاقة بشؤون المياه واغجاري وذلك لتحقيق مشاركة المواطنين والميشات 
1 الحلية في اقرار اولويات مشاريع للمياه وانجاري العامة ووضع برامج تنفيذها . 
م« شعراء أو استملاك أو استئجار العقارات والاراضي والحتّوق المتعلقة بها بما في ذلك حقوق 
المياه اللازمة لمشاريع السلطة امختلفة وتأمين الحرم اللازم لشبكات المياه والجاري والمنشآت 
اللخاصة أو المتعلقة بها . 


33 صنع وانتاج اللوازم الي محتاجها السلطة 5 اعماها ومشار بعها المتعلقة بالمياه والنجاري العامة 
وتوفير تلك اللوازم لمشاريع وأعمال المياه والمجاري العامة . 


ه - القيام بالأعمال اللازمة لتأمين الرقابة الفنية على انشاء وتشغيل وصيانة مشاريع المياه وامجاري 
العامة والخاصة . 





ك- أ - جمع والاستمرار في جمع المعلومات المتعلقة باحتياجات المملكة من المياه هتلف 
الاغراض وكذلك المعاومات المتعلقة باستبلاك المياه والاستفادة منها في وضع الحطط 
لنخاصة بتأمين احتياجات المملكة من المياه وترشيد استبلاكها . 
ب - حفظ سجلات تتضمن معلومات تفصيلية عن النواحي الفنية والمالية وغيرها من 
المعلومات بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتكاليف الانشاء والصيانة والتشغيل وذلك 
مشروع من مشاريع السلطة , 


ع 4 .000 اس تسثمر ابمهات المنصوص علا في الفقرة (أ) من هذه المادة بمهارسة المهام والصلاحيات 
00 ْ اكرام التعلقة بامياه وامجاري العامة وممازسة تلك المهام والصلاحيات والالتزامات بمقتفى 
0 ٍ تقؤانين والانظمة المعمول بها وذلك الى ان يقر مجلس الوززاء ثقلها الى الملطة وفقا للطريقفة 
1 ْ والمراحل التي براها مناسبة لمارسها بمقتضى أحكام هذا القانون ماني ذلك نقل جميع الأموال 
ا واموجودات المتقولة وغير المنقولة والاجهزة والمعدات والاقسام والؤنحدات الادارية وغيرها 
320203202020200 التالعة لتك ابمهاتا الى الشلظة ويتقضني الونجود القانوني والواقعي للجهات الملاكورة: عند صلدور 

إٍ ٠‏ قرا نقلها خلن ذلك الوجه : . نوي لوقيل ارو وا 
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ج - تعتبر السلطة انلحلف القانوني والواقعي للجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات المنصوص عليبا في 
الفقرة ( أ )"من هذه المادة ويعد.اسثيفاء اجزاءات ثقل صلاحياتها ومسؤؤلياتها الى السلطة وتوليا 
القيام بالمهام والأعمال الي كانت تقوم بها تنتقل الى السلطة جميع الحقوق والالتزامات الي كانت 
تملكها تلك الجهات والمؤسسات والحيئات والبلديات او تتحملها ؛ ونحقيقا لذلك تلتزم السلطة 
عندئذ بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي كانت تلك الجهات والمؤسسات والهيفات والبلديات قد 
عقدتها وكأنها معقوده مع السلطة . 


المادة 64؟- تعتبر اراضبي الدولة الواقعة ضمن حزام عرضه الف متر على كل جائب من منتصف نخطوط الميساه 
وقنوات الري الرئيسية مخصعية لتطوير مشاريع الري الحكومية اجتماعيا واقتصاديا » ولا يجوز التصرف 
بهذه الاراضي أو استعمانها بأأي صورة هن الصور الا بموافقة مجلس الوزراء بعد الاستئئاس برأي ابلس , 


الادة مكل أ تعتبر جميع هماد المياه الموجودة داخحل حدود المملكة ملكا للدولة سواء كانت تلك المصادر 
على سطح الارض أو في باطنها وفي المياه الاقليمية أو الأثير أو البحار الداخخلية ولا يجوز استعماض 
أو نقلها الا وفقا لأحكام هذا القازون . 


ب - لا يجوز استعيال أو استغلال المياه في أي مدر مسن المصصادر التي لا تقع نحت ادارة أو اشراف 
أو مسؤولية السلطة فيها يزيد على الحاجات الشخعبية والعائلية أو الاستعيالات انلخاسة المتعارف 
عليبا ٠‏ أو بما يتجاوز الحقوق المقررة في المياه بموجب القوانين والانظمة المعمول .با ماني ذلك 
حقوق الشرب والسقاية لمساحة الارض التي يقوم أو يوجد فيبا ذلك المصد . . 


ج - بعظر على اي شخص من الاشخاص الطبيعيين او المعنو بين بيع المياه من اتي مصبدر من المصادر أو 
هبتها او نقلهالا بموافقة خطية مسبقة من السلطة وضمن الشر وط والقيود التي تقررها او تنضمنها 
الانفاقيات والعقود التي تبرمها مع اولئك الاشخاص . 


د - يترتب على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم احكام اي من الفقرتين ( ب ) و ( ج) من هذه 
المادة توفيق اوضاعهم مع هذه الاحكام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك 
نحت طائلة العقوبات الجزائية والمسؤوليات الاخرى المنصوص عليها فيه . 


للادة ؟؟ ‏ اذا لم تتفق السلطةوالمالك على مقدارالتعويض الواجب دفعة مقابل استملاك العقارات والاراضيوالحقوق 
المتعلقة بها وحقوق او مشاريع المياه والجارى العامة فيجوز لاي منهما ان يقدم طليا الى امحكة الختصة 
لتعيين هذا المقدار وفقالاحكام قانون الاستملاك المعمول به كنا يجوز لما الاتفاق على احالة لحلاف 

التحكيم وفقا لاحكام قانون التحكيم المعمول به . 
الادة ب لايجوز لذي جهة رسمية او اهليةاو شخص آخر القيام بأي اعمال تتعاق بالمياه والجاري مسا يدخ ل ضمن 
. اختصاص الساطة بمقتضى هذا القانون والانظمة. الصادرة بموجبه الا بعد الحصول على موافقة الس 
الخطية . 


اد ييييهة 
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المادة 16 مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يعهد بأي من مهام السلطة او بأي من»شاريعها او بتنفيطك اي 


مرحلة من عراحاه او بأي جز ء منه الى اية جية اخرىسواء كانت حكوهية أو بادية او اهلية . 


المادة 4؟ - على السلطةان تقدمالى مجلس الوزراءتقريرا عن اعمالها وميزانيتهاالعمومية وحساباتها الختاميةللسنةالسابقة 


المادة #٠‏ أ يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عنستة اشهرولاتزيد على سنتيناو بغرامة لاتقل عن الف ديئارولاتريد 
على مخمسة الاف دينار او بكلتا العقوبتين كل هن ارتكب ايا من الافعال التالية  :‏ 


١‏ - اقامة اي انشاءات او ابنية مهما كان نوعها على اراضي الدولة ضممن الحزام الأرضي 
المنصوص عليه ف المادة ( 4؟ ) من هذا القانون . 

؟ - الاعتداء على اني من «شاريع السلطة او مصادر المياه او الجاري التي تقع نحت ادارة أو 
اشراف السلطة وادى الى الحاق التا ف بأي عن الانشاءات او الآليات او الاجهزة او المواد 
التابعة للسلطة أو لتلك المشاريع او المصادر او انجاري او أدى الى تعطيل اتي منها . 

احداث التلوث ني ا يمصدر منمصادر المياه التي تقع نحت ادارة واشراف السلطة بصورة 
مباشر 5 أو غير هباشرة أو التسبب في وقوعة وعدم ازالته خلال المدة التى حددها السلطة 

ب - يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن شهر واحد ولا تريد على سئة اشهر او بغرامة لاتقل عن مائة ديئار 
ولاتريد على الف دينار كل من ارتكب ايا من الافعال التالية . 


١‏ - القيام بأيحمل اوتصرف على اراضي الدولة فسمن الحزام الارضيالمنصوص عليه في المادة(14) 
من هذا القانون دون موافقة السلطة الخطية المسبقة ولو لم يكن من شأن ذلك العمل او التصرف 
الحاق الضرر بأني من مصادر المياه وامجاري العامة او بالسلطة > 
؟ - القيام بأني من الاعمال والمهام التي لايجوز لغير الساطة القيام بها بمقتضى هذا القانون دون 
موافةتها الخطية المسيقة , 
”© التصرف بمصادر الياه او بالمياه او بالمشاريع اللخاصة بها او بالجاري العامة بصورة تالف 
احكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او ستعمالها او استخلالها او الاقدام 
على اي حمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر او الياه او المشاريع اللاصة بها 
أو استعمال امجاري بصورة تخالف احكام هذا القانون . ْ 
- القيام بأي عمل يتعلق بالمياه او المجاري دون الحصول على الرخص او التصاريح او المواققة 
٠‏ ” التي يتطلب هذا القاثون الحصولعليها ٠‏ * كر ش 
ج - يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها ني هذه المادة . , > 
د - اذا ادين اي شخص بارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (1) و( ب ) من 
هذه المادة فيكرتب على امحكةان نحكم عليه في الوقت نفسه بقيمة الاضرار التي نتجت عنالترعة 
والرامه بازالة اسبابالجريمة واثارها وأعادة الحا الى مانكانت عليه قيل ارتكابها وذلك خلال 
“الدة لبي تحددها له. واذا تخلف عن ذلك: فللسلطة أن تقوم بعلك الأعمال والرجوع على انحكوم 
عليه يجميع نفقاتم! مضافا ليها ( ),/9٠‏ من هذه النفقات , امن 









احكام 


المادة  #"«‏ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 


وزير الثقافة والشباب 
ووزير السياحة والاثار 


معن ابو نوار 


وزير شؤون 
الارض المحتلة 
حسن أبراهيم 


هذا النظام 8 


ا 








وزير وزير 


اليس نطلال 







وزير دزير 
الملية الاعلام 
سالم مساعدة عدنان أبو عوده 






اللواصلات الزراعة 
الدكتور محمد عضوب الزبن مروان دودين 


وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 


وزير الشؤون البلدية 
والئروية والبيئة 
حسن المومني 








وزير وزيه 
التموين الخارجية 
ابراهيم آيوب مروان القاسم 





وزير 
الصحة التربية والتعليم 
الدكتور زهير ملحس الدكتور سعيد الل 





وزيبر 3 
الاشغال العامة الصناعة والتجارة 
المهندس عوني المصري وليد عصفور 
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المادة ادمع مراعاة احكام المادة (9؟) من هذا القانون يلغى اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع 


للادة ؟5 - بلس الوزراء اصدار الانظمة التي يراها مناسبة اتنفيل احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة االخاصة 
بالموظفين وبالشؤ و نالمالية واللوازم والاشغال الخاصة بالسلطة وبالرسوم والاجور والتأميئات الِيتستوفيها 
السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها بمقتضى هذا القانون . 


رئيسى الوزراء 
ووزير الدفاع 
مضر بدران 


وزيعر 
العدل 
أحمد عبدالكريم المطراونه 


وزير الاوقاف والشمؤون 
والمقدسات الاسلامية 

كامل الشريف 
وزير دولة لشؤون 


رئاسة الوزراء 
حكيت الساكت 


وزير 
العيسل 
الدكتور جواد العناني 




















بمقتضى الفقرة ( ١‏ ) للمادة ( 44 ) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 4 /+819/1/ة١‏ 
نعصادق ‏ بمقتصى المادة (1؟) من الدستور ‏ على 
القانون المؤقت الآني . ونأمر بأصداره ووضعه موضع 
التنفيذ المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس 
عرضه على مجلس الام في اول اجتماع يعقّده :- 


: اللادة ١‏ يسمى هذا القاذون ( قانون معدل لقانون التجارة البحرية 
١‏ لسنة 1/9 المشار اليه فيما بلي بالقانون الاعملي وما طرأ عليه من تعديل كقائون واحد ٠‏ ويعمل به من 


تاريخ 
دح 


الادة ؟ ‏ تعدل المادة (15؟) من القانون الاصى باعتبار ماورد فيها فقره ( أ ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها:- 
ب - بالرغم بما ورد في اي قانو 





وزير الثئافة والشباب 










قانون مؤقت رقم ( ه) لسنة و١‏ 


قانون معدل لقانون التجارة البحر ير 





نشره ف الجريدة الرسمية . 


8 النظر ني الحلافات الناشثة عن وثائق الشحن او النقل البحري . 


يو 


لسنة 1481 ) ويقرأمع القانون رقم (11) 


ن آخر يعتبر باطلا كل شرط او اتفاق ينزع اختصاص الحا كم الاردنية 


اين ين طررل 


و القبمه وزير وزير 
ووزير السياحة والاثار المالية الاعلام 
معن أبى نوار سائم مسناعده عدنان ابو عودة ٠‏ 
وزير شؤون وزير وزير 
الارض المحتلة المواصلات الزراعة 
حسن أبراهيم الدكتور محمد عضوب الزين مروآان دودين 

























دزير وزير 


ِ ا 
لمهندس علي السحيمات ابراهيم ايوب الام 


رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع 
مضر بدران 


وزير 
العهدل 


أكيد عبد الكريم الطراونه 


وزير الاوقاف والشوون 
والمقدسات الاسلامية 


مروان القاسم 


وزير زير 
الصعة التر, بية والتعليم 
الدكتور زهير ملحس الدكتور سعيد الل 


وزير الشؤون البلدية. 


و . وزير : وزير 
والتروية والبيئة الافشغال العامة الصئاعة والتجارة 


حسن الموملي المهندس مولي الحصري ‏ وثيد 


عصفور 


كامل الشريف 


وزير دولة لشؤون 


رئاسة الوزراء 
حكمت الساكت 


وزير 


1 





عرصي 









عة 7 ”لقم سلطا !1 ةم لاس * 
ص وسو لدف اه 
بمقتضى المادة ( "١‏ ) من الدستور 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 11/17 /"19481 
تأمر بوضع النظام الآ ني ؛ ‏ 

















نظام رقم ( 4ه) لسنة ١98‏ ّّ 


نظام معدل لنظام رسوم المحا كم 





الادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام رسوم المحاكم لسنة 1448 ) ويقرأ مع النظام رقم ( 4 لت 1 
شار الب فيما بلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كنظام واحد ويعمل به هن تاربخ نشره في 

الجريدة اأرحمية . 

الادة ؟ - تعدل المادة ( ١‏ ) من -جدول الرسوم الملحق بالنظام الاصلي بشطب عبارة ( ولا تزيد على 0 
وخمسوائة فلس في الدعوى الصلحية ) الواردة فيبا والاستعاضة عنبا بعبارة ( ولا تزيد على خمسة عشر 
دينارا في الدعوى الصلحية ) . 


ةا ١‏ سين بن طاال ا 1 




















ٍ 1 وزير رئيس الوزياء ا 

وزير الثقافة والقشسباب ا الاعلام ووزير الدفاع 7 
زير السياحة والاثا المالية 0 د مضر بدران 

0 بو وار ار سالم مساعده عدنان آبو عو : : 


























5 وزير 0 5 
وزير شؤون وزيسر الزراعة المدل 7 
الارض المحتلة ا “وا لودين ٠‏ “انيداعي الكريم اطزاوتة 1 
حسن ابراهيم الدكتور محمد عضوب اثرزين 
١ 1‏ . وزير وزير الاوقاف والثتؤون 5 
وزير دولة لقمؤون رئاسة الوزراء 0 الخارجية و 0 مية : 
اهندسي علي السحيمات ابراهيم ايوب مروان القاسم : 
: : 1 ئاسة الوزرا أ 
زبدة القسة وزجار 0 0 ْ 
لي الا صرتشى ‏ قتقاف 
انعايل المفني الدكتور زهير ملحس الدكتور تسعي : 
وزير ا 
وزير وزير الشؤون البلدية الشفال العاية الصئاعة «التجار 0 العمل وى 00 
الداخلية والئروية والبيئة 0 0 بي وليد مصفور الدكتور جواد العناني ! 


أحمد عبيدات حسن اللومني 





١و6‎ 


ف غيل لش رادب 
و / 
عقتضى المادة (1) من الدستور 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 18/17 /*اجرة ١‏ 
تأمر بوضع النظام الآني د 





نظام رسوم انحا كم الشرعية 


صادر بمقتضى المادة (ه) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (14) لسنة ١90/9‏ 





الفصل الاول 


المادة ١‏ - يسمى هذا النظام (نظام رسوم احا كم الشرعية لسنة 1447) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية + 





المادة ؟ ‏ نستوفى الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام عند تقديمالدعوى والاستئناف والمعاملات الاخرى : 

المادة "8 يستوف الرسم النسبي عن قيمة اني صلك أو مستند أو دعوى او غيرها محررة بغير العملة الاردية 
بالسعر الرسمي . 

المادة تستوفى الرسوم المستحقة من قبل الموظف الختص ويبين مقدارها على اوراق المعاملة ويوقع الموظف على 
ذلك بعد وضع ختم الححكمة وبيان التاريخ وتدون مفردات الرسوم التي استوفيت في الدعوى على الاعلام 


الاصلي والصورة التي تبلغ للخصم . 
الفصل اكفاني 


رسوم الدعاوى 


الس سرسس وس سس بسع 


ألادة ه - ينتوفى من المدعي رسم نسبي مقداره اثنان ونصف في اماثة من قيمة المدضى به على ان لا يقل هذا الرسم 
أعن خمسة دثائير وان لا يزيد على خسين دينار؟ : . " 

للادة  *‏ يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنائير عن كل دعوى من الدعاوى الثالية  :‏ 
-١ - 1‏ ائبات الرشد 1 

؟سارقع اجر 02 00 

8 س ائبات الارشدية في التوليه 777 ' 7 

. ؛ - إثبات الوصية 





الأستوور 





١6 





وه عزل الوصى 
5 عزل القيم . 
17 عزل المتولي 

ب - يستوفى رسم مقطوع مقداره خسة عشر دينارأ عن كل دعوى من الدعاوى التالية  :‏ 
١‏ ائبات السب 
؟ - نفي السب 
© التفريق بين الزوجين لاي سبب 
غ ‏ الاستحقاق في الوقف 
ه دعوى الطاعة 

اللدة باب يستوق رسم مقطوح مقداره ثلاثة دثانير عن كل دعوى من الدعاوى التالية : 

اذا ل تكن مشتملة على مبلغ من المال : 

اللفقة 

ب اجرة الحضانة 

ج - اجرة الرضاع 

د اجرة المسكن 

ه ‏ طلب الحضانة 

و طلب الولاية 

زا- طلب الضم 

ح - طالب التعويض عن طلاق التعسف ٠‏ 

57 ف او اسقاط احد الطابات المتصوص عليها في الفقرات من ( أ ح ) من هذه المادة اذا كان 


قد صدر فيها حكم . 
الدة 4 - يستوفى الرسوم النسبي المتصوص عليه في المادة (ه) من هذا النظام في اي من الدعاوى البينة في المادة 60 
5 2-1 الدعوى عند تقديمها على المطالبة بالحكم بمبلغ وكان الرسم النسبي على تلك الدعوى 
اكثر من الرسم المقطوع . 
الادة 4‏ يستوفى من الشخص الثالث اذ! كان مدعيا الرسم الذي يستحق 
الادة ١‏ دمع مراعاة احكام المادة (م ) من هذا النظام يستوفى عن كل موضوع دعوى رسم مستقل اذا تعددت 
المواضيع المدعى بها في دعوى واحدة وفي حالة تعدد المدعين يتعدد الرسم مك يو 
لآدة 1١‏ - يستوفىفيجميع الدعاوي الني لم يرد لها ذكر في هذا النظاالرسم الذي يستوفى عند تنظيم وثيقة من نوعها. 


على دعواه كنا لو تقدم بها مستقلة . 


( الفصل الثالث ) 
رسوم الاستثناف والاعتراض وغير ذلك 
بترو الات رمو الاستثناف الرسم الدي يستحق على ذلك الموضوع عند تقديم اللدعوى 
المحكة الانتدائية > 
















داكت 














! 









لاد 79 


١ مةة‎ 








00 الست 
مسن ع ه تعا ل 


امادة مو أ يستوفى نصف الرسم المقرر عند تقديم الاعتراض العادي على الْتم الغياني وعند استثناف القرار 
غير الفاصل في موضوع الدعوى على ان لايقل مايستوفى في هذه الحالة :عن مبلغ دينارين وحسمالة 
فلس وان لا يتجاوز ثلالة دفائير . 70 
ب- يستوفى الرسم المقرر كاملا عن اعتراض الغير , 
المادة 14 ]أ يستوفى نصف الرسم المقرر عند طلب السير في الدعاوى الموقوفة او ديد الدعوى المسقطة اذالم 
يمض على قرار الوقف او الاسقاط ستة اشهر على ان لا يقل ما يستوفى في هذه الحالة عن دينارين 
وحسماثة فلس , 
ب- يستوفى الرسم كاءلااذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) عن هذه المادة على قرار 
الوقف او الاسقاط . 
اللمادة ما- يستوفى الرسم كاملا في دعاوى اعادة المحاكة , 
المادة 15 لاتستو فى رسومالاستئناف في الدعاوىالتي ترفعها المحكمه الابتدائية من نفسها الى محكة الاستثناف الشرعية 
المادة با - لايستو فى رسم على طلب الاذن بالخصومة » او اعتئاق الدين الاسلامي الحنيف 8 


المادة مات لا يستو فى عقده| رسم على دعاوى الحسبة التي ترفع هن شاهد الحسبة او النائب العام وحين الفصل 
في الدعوى نح احكمة على المحكوم علية بالرسوم المستحقة ويجرى متعميلها منه من قبل مأمور الاجراء 
بناء على طلب الموظف المسؤول في المحكة عن استيفاء الرسوم . ويرسلها الى ماسب الشرعية لقيدها 
حسب الاصول اذا لم يدفعها امحكوم عليه لحاسب الشرعية رأسا . 


المادة 6 لا يستوفى الرسم مرة اخرى في القضية المفسوخة هن محكة الاستئناف الشرعية عند اعادة النظر فيهالدى 
امحكمة الابتدائية ولو تكرر استئنافها : 


( الفصل الرابع ) 
رسوم الزواج والطلاق 
المادد ؟س يستوفى عن كل عقد زواج او تصادق على زواج مهما كان مقدار المهر وتوابعه رسم مقطوع مقداره 
عشرة دنائير ويشترط في ذلك اله اذا جرى عقد نكاح شخص متزوج بزوجة على قيد الحياة من غيران 
٠‏ يوجسد مبرر للزواج الاخحر يرفع هذا الرسم الى سين ديئارا في كل زواج مكررعلى انه يجوز لقاضي 


5 الفضاة اعفاء افراد المشائر الرحل من دفع رسم عقد الزواج المدكور ولو كان الرواج مكررا ه 
ادة أ يستوفى عشرة دنانير عن كل طلاق يسجل لدى الحكة . 


الفصل الحامس, : 


5 7 بى رس .مقطو مقداردخسة دنالير عند تسجيل حصر الارث ويشترط في ذلك انه إذا زادتمعاملة 
لارث عن مناسنخة: ان يدفع عن كل مناسخة خمسة دثائير , 0 


الادة 78 يستو فى مبلغ خمسة دثائير عن 'كل حجة من الحنجج التالية : # 


أ - تسجيل الوصية 

ب - نصب الوصي 

ج - تثبيت الولي . 

- نصب المتولي على الوقف 

نصب قائم مقام المتولي 

و نصب الناظر او المشرف 

ز - عند طلب تسجيل استقالة احد الأشخاصٍ المنصو ص عليهم 5 الفقرات من (بو) من هذهالمادة 

<. الحجر م 0 1 

ط ‏ محاسبة احد الاشخاص المذكورين في الفقرات من ( ب و) من هذه المادة . 

ى ‏ تصديق الحساب المقدم من احد الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرات من ( ب و) من 
هذه المادة ويشترط في ذلك ان يستوفى الرسم النسبي على المبلغ المستحق للطالب في هذه الال اذا 
زاد عن الرسم المقطوع . 


ك ‏ حجة عزوبه . 


ا 


2 


ل حجة ابسسراء 
م - حجة خرم 
ن ‏ محجة اعالة 
س- حبجة خاو موانع 
امادة 4؟ ‏ يستوفى ثلاثة دناني عند تسجيل الوكالة التي لاتتضمن اكثر من موضوع واحد ويستوفى خسة دنائيرعن 
الوكالة اي :تتضمن اكثر من ذلك . ٍ حيبت ١‏ 
للادة هل يستوفئ مبلغثلاثة دنائيراذ! كانموضوع الحجج لايقبل تقدير قيمة ولم ينص عليه فيهذا النظام ويستوفى 
عن الاشهادات الي لم يرد ا ذكر.ني هذا الفصل.الرسم الذي يستحق دعوى من نوعها . 
الادة *؟ ‏ يستوفى:نصف الرسم المقرر في حالة الرجوع عن اي من اللدجج او عن تصحيحها . 
لادة /؟ 1 سد يستوفى عن المال الذي هو موضوع الحنجة رسم ببة (1/) منيقيمة امال على ان لا يقل عن 
دينارين ولا يزيد عن عشرين دينارا للرسم النسبي . ش 
ب مع مراعات احكام الفقرة (1) من هذه الماذة يستوفى عن حجة الاذن للولي او الوصي او المتولي 
رسم لايقل عن دينارين ولا يتسجاوز خمسة دفائير . 
له “ الفصلن اسان 7 
0020030300 رسوماللسح 0 
لماعم #: يسمق لداقع. الرسوام أن عصل.عل نسكلة من اغعلام الحكم إو الحيجة دون أن يدفم رمماً آخر ويستوفى 
ع .بوسنم مقدازام .ديدا ران زحسهاثة فلب فن. كل نسخة.اخرى سن الاعلام: افى. الحجة 00 


ا 5 دك 
“ما خا با لوو ل سان 
















.+ من ا الوط به جاه اذ كر وان باع نضا اليازمات: الممتحجقة بتتضى انكام نظام الانتقاك والسفرالمعمزل 


باه وا 





لالص 
المادة 4؟ - يستوفى عن كل نسخة من ايه وثيقة او حجة او حكم ماهو مسجل في سجلات المحاكم الشرعية ؛ نصن 
الرسم المقرر الذي استوفى عن المعاملة الاصلية على ان لا يقل عن دينارين وخجسمائة فلس ولا يزيد عن 
خمسة دثائير . 
المادة 1 يستوفى عن كل نسسخة ضبط او صور الدعوى وسائر الاوراق امحفوظة لدى المحكمة رسم مقطوع 
مقداره مائة وخمسون فلساً عن كل صفحة . 
المادة ١‏ يستوفى رصم مقطوع مقداره خمسة دنائير عن كل صورة من الوثائق والاحكام اذا مضى على هذه 
الوثيقة او الحكم مدة عشرين سنة من تاريخ تقديم الطلب . 
الفصل السابع 
رسوم التركات والادانسات 
الادة 107 يستوفى رسم مقطوع مقداره ثلاثة دثائير عند طلب تحرير التركة وذلك عدا الرسوم الاخر التي تستحق 
مقتضى المواد التالية في هذا النظام . 
الادة #18 بستحق رسم مقداره ثلاثة في اماه عن صافي التركة الذني يقسم على الورئة بعد حسم النفقات والديون 
ورسوم التركة ومصاريفها . 
الادة 4 - يستوفى من المدين رسم نسبي مقداره واحد في المائة من قيممة الدين الاصلي الذي يعطى من مال الايتام 
سواء اكان الدين مؤمناً برهن او كفالة . 
الفصل الشامن 
رسوم متفرقة 
الادة 158 - يستوفى خمسيالة فلس عن كل شخص يطلب تبليفه بواسطة اححكمة أو احد موظفيها . 
المادة + يستو ماثة وخيس ن ف 0 
لاله م قندية مقطوع عن كل استدعاء يقدم للمحكة الابتدائية او احد موظفيها 
و المحكمة الاستثافية وم يستحق عليه رسم آخر بمقتضى هذا النظام . مر 
المادة لاا يستوق لخسائة فل عد 
دة /38 يسنو خسالة فلس عند التصديق على توقيع ي موظف من موظفي الاك الشرعية , 


المادة م" يستوق ديثار واسحد ع: ز الاحتياطى اذا كان م 
تو ديار واحد عبد طلب الحجز الاحتياطي اذا كان الدين سين دينارا فأقل واذا زاد عن سين 
ديثارا يستوف ديناران . ش ش 


م 


0 الفيل التاصمع , 
دسبوم الانتتقبالٍ, 





00 0م 
دة ام 0 قرر اثقامي الشرعي اثثاء النظر في دعوى إجراء كشف بأمر يتعلق بها او اضطر الى الذهاب لمكان 
خر لماع وكالة او شهادة او تين بمين و غير ذلك فعلى الفريق الذي تم ذلك العمل بناء على طلبسه 


1 0 كثاه شد - ١‏ : 
د على لماعي اذا كان ذلك العمل قلاممبناء على تسيب امحكمة ان يقدم وسائط تقل صالحة للموظف 






الل اللاي فغراها الؤظشة خبازجنفيته وعى هلدا الموظنههان يدري ججبيع الققات في خبط القضمية . 










١5 لمه‎ 











العشائر الرحل من دفع اجرة العاقد المنصوص عليها في هذه المادة . 


الادة 41 يلغى نظام رسوم اناكم الشرعية رقم (؛ ) لسئة 1401 واي نظام او نص آخر يتعلق برسوم المحام 
الشرعية يتعارض مع احكام هذا النظام . 


ةا اكمس سس طلال 
وزير الثقافة والشباب وزير وزير رئيس الوزراء 
ووزير السياحة والاثار المالية الاعلام ووزير الدفاع 
معن ابو نوار سالم مساعده عدئان أبو عودة مضر بدران 
وزير شؤون الارض أو وزهير وزير وزير العيدل 
الحختلة اللواصلات الزراعة ووزير الداخلية بالوكالة 
حسن ابراهيم الدكتور محمد عضوب الزبن مروان دودين احمد عبد الكريم الطراونه 
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزيد وزير وزير الاوقاف والشؤون 
ووزير ال التموين الخارجية والمقدسات الاسلامية 
المهندس علي السحيمات ابراهيم ايوب مروان القاسم كامل الشريف 
وزيرة التنمية وزير وزيسر وزير دولة لشؤون 
الاجتماعية السحتكة التربية والتعليم رئاسة الوزراء 
انعام المفتي الدكتور زهبر ملحس الدكتور سعيد التل حكمت الساكت 
وزير الشؤون البلدية وزير وديس 0 وزير 
والقروية والبيئة الاشفال العامة الصناعة والتجارة العكق ل 
حسن المومني المهندس عوني المصري ويد عصفور22- الدكتور جواد العناني 


























١! 84 1‏ 
وي لسف ال للب 
بمقتضى المادة ( "١‏ ) من الدستور 


وبناء على ما قرره مس الوزراء بتاريخ 18/1 /#مة ١‏ 
تأمر بوضع النظام الآني 00 


نظام رقم ( 55 ) لسنة لاير١‏ 
نظام معدل للنظام المالي لجامعة البرموك 


الادة اب يسمى هذا النظام ( نظام معدل للنظام امالي لجامعة الإرموك لسنة 18# ) ويقرأ 


مع النظام رقم (15) 
1 لسنة 141 المشار الي فيه يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به 


من تاريخ نشره في اللتريدة الر>مية . 
دة ( 5 ) من النظام الاصلي باضافة الفقرة ( ج ) الثالية اليها: ب 


المادة واج _ 
مع سم 


المادة ؟ ‏ تعدل ال 


بالرغم ما ورد في هذا النظام محلس الامناء إنشاء مديرية مالية خاصة لاى مشروخ من مشاريع الجامعة 
تتولى اعمال الحاسية والشة 


زون المالية المتعلقة به وفق قانون الجامعة وانظمتها وتعليماتها » وتتألف هذه 
ش الديرية من المدير المالي وعدد من الموظفين الماليين اللازمين لذلك ويكونالمدير المالي في هذه الحالة مرتبطا 
بمادير المشر وح الذي عق له تمارسةالصلاحيات امول لديرالادارة فيالامور المالية عق ض م احكام هل االنظام. 


ةا السين م لال 


وزير الثتافة والشباب 


: دزير رئيس الوزراء 
ووزير السياحة والاثار المالية الاعلام ووزير الدفاع 
معن ابو نوار سالم مساعده عدنان ابو عودة مضر بدرآن 
وزير شسؤون الارض المحتلة وزبر وزير وزير العدل 
حسن ابراهيم اللواصلات الزراعة وزير الداخلية بالوكالة 
الدكتور محمد عضوب الزبن هروان دودين ١‏ احمد عبد الكريم الطراونه 
وزير دولة لشمؤون رئاسة الوزراء وزير وزير وزير الاوقاف والشؤون 
1 ووزير النقل التموين الخارجية والمقدسات الاسلامية 
1 المهندس علي السحيمات ابر أهيم أيوب مروان القاسم كامل الشريف 
: وزيرة التئمية وزيسر وز وزير دولة لشمؤون 
الاجتباعية الصحة التربية والتعلي . رئاسة الوزراء 
: أنعام المفتي الدكتؤر زهير ملحس الدكتور سعيد التل حكمت الساكت 
إ وزير الشؤون البلدية ش 9 5 1 
ا وزير : وندر | © | وزير 
والتروية والبيئة الاشفال العامة الصنافة والتجار 03 3 5 
جسن المومني المهندس عوني.المصري وثيد عصفور الدكتور جواد العناني 








لحل 





مك 


صدرت الارادةالملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (009ه/) تاريخ 11/15 لم 7 
الرافقة على اتفاقية التعاون في حقول الطرق والطرق الرئيسية التي ثم التوقيع عليها بين حكومة المملكة الاردنيةالهائمي 
رحكومة السويد بتاريخ ١988*1٠١ /8"٠‏ بشكلها التالي : 

اتفاقيه 


حكومة المماكة الاردنية الماشمية وحكومة السويد صوص التعاون في حقول الطرق والطرق الرئيسية 


ان حكومة المملكة الاردنية الحاشمية وحكومة السويد والمشار اليها فيها بلي 0 اهتماما منهما 
ندعم التعاون الاقتصادى والفني بينهما » ونظرا لرغبتهما بالتعاون في حقول الطرق والطرق الرئيسية ‏ 
ققد قررتا عقد هذه الاتفاقية بينهما 


١ للدم‎ 


4 حي ل الطا 3 ة عما فيه مصاححة البلدين 
يقوم الطرفان المتعاقدان بالتعاون المتبادل في حقول الطرق والطرق الرئيسية بما فيه ين 


الادة و 


000 5 ت المؤسساتذات 
يشجع الطرفان المتعاقدان ويدحمان جهود التعاون وثبادلالتجارب بين السلطا والمعاهدو الم 
العلاقة للعمل في ادارة الطرق في بللديهها 


الادة_ م 


ده في حة ة وهئدسة الطرق با 
أذ الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتوسيع نطاق التعاون المتبادل في حقول ادارة وهئدسة الطرق ؟ 
٠ 50 1 0‏ : نحالات التالية  :‏ 
حا تلط لها ار يا رشعل جنا لاون على وجه المخصوص امجالات التال 
أ - تخطيط وتصمم الطرق : 520 
بسانشاء الطرق والتحكم في التوجية ‏ .:. 05 ١.020‏ 
ج - ادارة واساليب صيانة الطرق 
د الشاء تصليح وصيانة الجسور 
“م اس هئدسة ضلامة الطرق . 
و: الظمة'المعلؤامات عن الطرق 
ز- تدريب الاشخاص 
الاخعصائيين والحبراء في حقول الطرق 
تبادل بين و الك 50 
5 وك المعلومات والتوصيات فيما تعلق بالتئمية في حقول الطرق والطرق الرئيسية 8 
تباد نهم م - 2 
ى ‏ تنظيم اللقاءات العلمية بعقد الندوات وغيرها في كلا البلدين 
ك_- اقامة المعارض في كلا البلدين 


















ْ 3 يآ 

ش - 0 

؛ محا 1 
|؟ ا 





اكوا 





الادة 4 - 


سيقوم الطر فان المتعاقدان بالاتفاق على صمبغ وتكاليف النشاطات الفردية المشمولة بالتعاون والمدرجةلي 
هذه الاتفاقية بواسطة السلطات|و المعاهد او الم سساتاو الجهات الاخرى الختصة مباشرة وف الانظءة 
والقوانين أي كلا البلدين . 

الادة اه 


بقدم الطرفان امتعاقدان جميع التسهيلات الفردية والشكلية لمتعلقة بتتحضير واجراء المباحشات لاماز 
ونحفيق أي نشاط تعاوني ضمن نطاق هذه الاتفاقية . 


المادة عه 


قوم الطرفان بالاتعمال فيها بينهما للاتفاق على طريقة تطبيق هذه الاتفاقية والعمل على تشكيل ملنقمشزكة 
عن ممثلين عنهما من اجل القيام بالاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية ومتابعة تطبيق خخطط العمل المبثقة عبا 
وذلك بقصد استمرار وتنمية التعاون المتبادل ضمن نطاق هذه الاتفاقية . 


المادة ابن 





يسرتي مفعول هذه الاثفاقية لمدة ( © ) سنة وتتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يعرب احد الطرفين المعاقين 
الطرف الآخر كنابيا وقبل سسقة اشهر عن رغبته في انباء العمل بها وان انباء هذه الاتفاقية لا يؤثر على 
صلاحية الترئيبات والعقود التي ثم الاتفاق علبها خلال مدة صلاحية هذه الاتفاقية , 


المادة ام 
اسمس سس سي 


تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعو ل اعتبارا من تاربخ تبادل وثائقالتصديق عليها طبقا للاجراءاتالقائوئة 
المعمول بها في كلا البلدين . 

صدرت هذه الاثفاقية من نسختين في مدينة ( مان ) بتاريخ ١8/٠١/8٠‏ وذلك باللغتين العربية 
والانجليزية وكل نص يعتبر أصليا ومعتمد! بالتساوي وني حالة حصول اي خلاف فيعتمد النص باللفة 


الامجليزية كرجع : 
عن حكومة السويد عن حكومة المملكة الاردنية الحائمية 
وزبر النقل والمواصلات 


وزير الاشغال العامة 


١951 














الغاء قرارات اعفاء من الرسوم الجر كية 
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ١١/7‏ /#مرة١ ‏ بالاستناد الى المادة 1/904 من قانون الجمارك 
رقم (15 ) لسنة “1م19 - الرافقة عل الثاء إرارات الاعقاءاتبنن رسو الختركة اكاية الي حاترت 
عن مجلس الوزراء لورود بعض هذه الاعفاءات ني قانون الجمارك الحديد وانتباء الحاجة التي من اجلها صدر الاعفها” 
بالنسبة للبعض الآخخر  :‏ 
١‏ - قرار اعفاء اللوازم التي يستوردها الطلاب اللين يتلقون دروسا بالمراسلة في عتسة اليكاتيك ومنيسة اللريرة 
والاجهزة الالكترونية لاستعماها في دراستهع . 
؟- قرار اعفاء السيارات والمقطورات المبردة لنقل الحضار والفواكه والمواد القابلة للتلف . 
- قرار اعفاء المطبوعات والادوات المكتبية والنماذج والعيئات والمدايا غير المخصصة للبيع السواردة لشركات 
الطيران والملاحة البحرية الاجنبية . 


8 . اام 5 5 أل 
4- قرار اعفاء المواد والاجهرة والمعدات التي تستورد بقصد انشاء مستودعات للتبريد علاوة علىمستودعات التبريد 
اتى استوردت معفاة في ظل قرار الاعفاء فقد انشأت مؤسسة المناطق الحرة ووزارة التموين مستودعات تبريد 


تغطي حاجة المملكة هذا بالاضافة الى مستودعات التبريد الموجودة في المستودعات العامة . . 
- قرار اعفاء ما تستورده المصانع الاردنية من مادة الشحوم الحيوانية لصناعة صابون الزينة . 
0 8 00 ء والش ١‏ 5 
-١‏ قرار اعفاءالحر كات والادوات واللوازم التي تستوردها البلديات لاستعمالما في مشاريع الكهربا والشوارع 
-١‏ قرار اعفاء مواد الوقود والزيوت التي تتزود بها الطائرات الاجنبية في المطارات الاردنية . 


4- قرار اعفاء المواد التي تستورد من قبل معامل الرخام والمرمر . 


1- قرار اعفاء الصفائح والرقائق والانابيب والكزانات من المطاط الصناعي لنقل وتجميع الميساه وتخزين 


الانتاج الزرراعي 4 














0 





لآ ل سبي 
قرار اعفاءمن الرسوم الجمر كيه 


قرر مجلس الوزراء في جلسته المتعقدة بارخ ١988/11/5‏ بالاستناد الى احكام المادة ١64‏ /د من فاون 
الجمارك رقم 1١‏ ) لسنة 6مة١‏ - الموافقة على اعفاء الشر كات الاجنبية ( لمكا الاقليمية ) المسجلة.في الاردذ 
بموجب قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم ( 45 ) لسئة ه19 وفق الشروط التالية  :‏ 
5 أعفاء الاثاث والتجهيزات التي تمتوردها المكاتب الاقليمية واللازمة لتجهيز مكاتب المقر من الرسوم الجمرك 
والرسوم والعوائد الاخرى الا اذا قرر وزيرا المالبة والصناعة والتجارة غير ذلك م ! | 
ات السماح لها بادخال العينات التجارية على ان تقدم شهادة مصدقة بها من وزارة الصناعة والنجارة . 
؟ ‏ اعفاء الائاث المتزلي الذي يستورده الاشخاص غير الار دنيينالذين تستخدمهم الشركة الاجنبية في مقرهاني 
المملكة من الرسوم الجمركية شريطة ابراز شهادة من الشركة الا جد سة مصدقة من وزارة الصناعة ‏ والتجارة 
الا اذا قرر وزيرا المالبسة والصناعة والتجارة عدم الاعفاء 5 ش 


6 السماح لممثل شركة المقر فقط على ن يكون غير اردني باستيراد سيارة واحدة 
الادخال المؤقت لاستعماله الشخصي وذلك طيلة مدة اقامته في المملكة 
الااذا كرر وزيرا امالية والعمناعة والتجارة عدم منح.هذا الحق > 


كل ثلاث سنوات تح توفع 
وارتباطه بالعمل في مقر الشركة الاجنية 





١554 





اتفاق 
فيها بين الحكومة والشركة المتحدة لصناعة الادوية البيطرية المساهمة الخصوصية المحدودة 
فيها بين :- 


, معالي وزير الصناعة والتجارة تمثلا لحكومة المملكة الاردنية الحاهية‎ ١ 
. ؟ - الشركة المتحدة لعمناعة الادوية البيطرية المساهمة اللخصوصية المحدودة‎ 


بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1988/11/5 ١‏ والمتضمن الموافقة علىعقد 
اتفاق بين الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة فريتاً ارل والشركةالمتحدة لصناعة الادوية البيطرية المساهمة 
اللخصوصية المحدودة . ممثلة برئيس مجلس ادارة الشركة فريقاً ثانيا . اتفق الفريقان على ما بلي كت 


ارلا :_تعني كامة المواد المشمولة باحكام هذه الاتفاقية جميع المواد التي يستوردها الفريق الثاني من الانواع 
التالية : 
١‏ المواد الكيماوية الاولية التي تدخحل في صناعة العلاجات الطبية البيطرية . 
الآلات والماكينات الثابتة اللازمة لصنع العلاجات وتعبئتها . 
مواد التغليف المعدة نخصيصاً لتعبئة منتجاتها وحفظها . 


ثانياً : يلتزم الفريق الثاني ببيع «نتجاته بالاسعار الني تحدد بمرافقة وزارة الزراعة . 


ثالفا : يستصدر الفريق الاول قراراً باعفاء المواد المشار اليا في المادة الاولى من هذه الاتفاقية من الرسوم 

الجمركية وكافة الرسوم والضرائب الاخرى باستئناء ضريبة الجامعسة الاردنية وذلك بالكيات 

والمواصفات التي تحدد بتوصية مسبقة من وزارتي العمناعة والتجارة والزراعة وذلك ضمن الشروط 
والتحفظات التِى تقررها وزارة الالية / الجمارك . 


رابعاً : يتعهد الفريق الثاني بأن لايستعمل المواد المعفاة الا في انتاج العلاجات انخاصة به وني حالة مخالفة هذا 
الشرط وبيع اي قسم من المواد المعقاه او التخلي عنه قبل تصنيعه حسب احكام هذا الاتفاق وكذلك 
في حال مخالفة الفريق الثاني لاي حكم من احكام قانون الجمارك رقم (15) لسنة 1948 او شروط 
وزارة المالية / الجمارك ونحفظاتها فانه يتعهد بدفع كافة الرسوم والضرائب التي اعفيت منها تلكالمواد 
بالاضافة الى الغرامات القانونية التي تتوجب عليها استنادا لقانون الجمارك او اي قانون آخر وتخضع 
قيوده وسجلاته في كل وقت راقبة وزارة المالية /الجمارك للتثبت هن عدم مخالفة هذا الاتفاق . 


خامسا : #ق للفريق الاول الغاء هذه الاتفاقية في اي وقت يراه . 
كفا 
وقعت هذه الاتفاقية في 11/18٠‏ /"581ة١‏ . 


فريقاول 


فربيق ثاني 
وزير السناعة والتجارة 


رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة لصناعة 
الادويةالبيطرية المساهمة االحصوصية المحدودة 








